كان كلامنا المتقدم في الدليل الرابع الذي دلل به على جواز الرجوع لغير الأعلم، وهو أن الرجوع إلى الأعلم يلزم منه العسر والحرج، لصعوبة تشخيص الأعلم، خصوصاً أن العلماء لهم أماكن متباعدة، ويتعذر التنقيب والبحث عن الأعلم مع اختلافهم في البلدان المتعددة، ولهذا ذكر الماتن (يحفظه الله) أن المراد من لزوم العسر والحرج هنا الحرج النوعي، وطبعاً هو القدر المتيقن المنفي من أدلة الحرج هو الحرج الشخصي، ولكن هناك أدلة دالة أيضاً على انتفاء الحرج النوعي، يعني الله تبارك وتعالى أيضاً للنوع لا يريد أن يقع في حرج.

طبعاً أجبنا على هذا الإشكال بالإجابة التالية..

أولاً: مع تباعد البلدان، لايراد تشخيص الأعلم في كل البلدان، خصوصاً في الأزمنة الغابرة، في تلكم الأزمنة من الطبيعي أنه لن يتاح الرجوع إلى شخص واحد لكل الناس، لعدم التمكن من ذلك، فالمراد بالأعلم الأعلم من حيث المكنة للوصول إليه، بمعنى الموجود في نفس المدينة، الموجود بالقرب من هؤلاء المكلفين، فإذا بالقرب منهم مثلاً خمسة، وبينهم واحد هو المتيقن الأعلمية فيجب الرجوع إليه، هذا هو المراد من الأعلم.

نعم قد يقال إنه في زماننا حيث انتشرت الرسائل العملية، فيراد من الأعلم الأعلم في جميع البلدان، وبالتالي أيضاً يلزم العسر والحرج من إرجاع الناس إلى عالم واحد.
وهذا أجاب أيضاً عليه الماتن بالإجابة التالية: قال: أيضاً حتى لو أرجعنا الناس في العصر الحديث إلى مرجع واحد أيضاً لا يلزم منه العسر والحرج، لماذا؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للجميع ولو بوسائط، يعني مثلاً شخص عنده أبناء في البيت يتعاملون بالتقنية الحديثة، ولكن هو لا يعلم، يستطيع أن يرجع إلى أبنائه لمعرفة فتاوى الأعلم، على كل ما بات من الصعوبة بمكان الرجوع إلى الأعلم.

ثم أوردنا إشكالاً، خلاصته: مع ذلك كيف نشخص الأعلم، وهو ليس له أثر حتى نستطيع أن نشخص الأعلمية من خلال الأثر؟ هذا ليس مثل الطبيب، يعني الواحد يتصل إلى دقته في العلاج من خلال شفاء المرضى الذين يعالجهم، ولكن أيضاً أجبنا عن هذا الإشكال بأنه حتى هذا أيضاً يعرف كما سوف يأتينا، يعني يظهر لتلامذته، لأهل الخبرة لأهل الفن، أنه مثلاً هو الأجود في الاستنباط، أو الأدق نظراً مثلاً، فإذا حتى مع ذلك، يعني أن الأمر يرجع إلى الحدس وليس إلى الأمور الحسية، ولكن هناك معايير يمكن من خلالها أن نصل إلى الأعلم.

بعد ذلك ختمنا المطلب بإشكال ورد: بأن مسألة الحرج كما أوضحنا، المنفي هو الحرج الشخصي، لا الحرج النوعي، ولكن مع ذلك لو سلمنا أن الحرج النوعي كما يظهر من بعض الروايات أيضاً منفي، فقاعدة نفي الحرج لا تشرع لنا أحكاماً، يعني بمعنى ما تحدد لنا أن فتوى غير الأعلم تكون حجة، لأن الأخذ بفتوى الأعلم فيها حرج، ما تقول لنا، فقط تقول لنا يعني لا يجب الأخذ بفتوى الأعلم تعييناً، لكن نحن نحتاج إلى دليل ندلل به على حجية فتوى غير الأعلم، لتكون أيضاً ماذا؟ أو ليكون المكلف بالاختيار، شاء أن يأخذ بفتوى الأعلم أو بفتوى غير الأعلم حتى لا يقع في الحرج، الخلاصة: أنه لو سلمنا جدلاً أن الأخذ بفتوى الأعلم يلزم منها الحرج نوعاً، مع ذلك هذا لا يكفي في إثبات حجية فتوى غير الأعلم، نحتاج إلى دليل خاص.

 ثم ختمنا المطلب بالخاتمة التالية: قلنا قد يصل المكلف أو يعلم بأن الشارع يعني صحيح جوّز الرجوع إلى العلماء تقليداً، يعني أن يرجع إليهم، يقلدهم، ولكن هذا لا يفي بحاجة المكلفين، هذا الرجوع لا يفي بحاجة المكلفين، لو كان الشارع يريد فقط وفقط، خصوصاً إذا كان الشارع يريد فقط وفقط الرجوع إلى فتوى الأعلم، فحينئذٍ بما أنه لا يفي بحاجة المكلفين، فهنا ماذا يتعين؟ يتعين إما أن نقول بأنه مع عدم الوفاء بحاجة المكلفين، يسوغ يجوز للمكلف الرجوع لغير الأعلم، أو أن نقول يجب على المكلف أن يحتاط إلى درجة لا يستلزم احتياطه الوقوع في العسر والحرج، بعد ما عندنا طريق إلا هكذا، فإذا علمنا على نحو اليقين بأن الشارع صحح التقييد إلا أنه لا يكفي المكلفين، يعني هذا التقليد لا يفي بحاجة المكلفين، ماذا نقول؟ ترتب على ذلك إما أن نقول بجواز الرجوع لغير الأعلم أو أن نقول بأن المكلف يجب عليه الاحتياط إلى الحد الذي لا يقع في العسر والحرج.

الماتن يقول: هذه النقطة بالذات أيضاً سيأتينا لها تتمة.

كلامنا في هذا اليوم في الضابطة عند الماتن وعند كثير من العلماء التي من خلالها نستطيع تشخيص الأعلم، لما نقول يجب تقليد الأعلم، كيف نتعرف على الأعلم؟ بمعنى أن نتعرف عليه مثلاً من خلال كلمات العلماء في مدحه وإطرائه، من خلال التقدم في السن، من خلال كونه مثلاً يعيش في بيئة علمية من نعومة أظفاره، أم أن هناك معياراً من خلاله نستطيع أن نتعرف على الأعلم؟ 

طبعاً قلنا إن العلماء ذكروا أموراً وقالوا إن هذه الأمور هي المعيار لمعرفة الأعلم من غير الأعلم، من هذه الأمور التي قلنا إن العلماء ذكروها أن يكون هو الأجود استنباطاً، يعني عنده جودة في استنباط الحكم الشرعي، بمعنى يمتلك ذوقاً فقهياً خاصاً، ألا نقول إن هذا عنده ذوق عرفي دقيق جداً، ومن خلال هذا الذوق الفقهي نرى أنه عندما يقرأ الروايات يفهم من الروايات فهماً هو الأقرب إلى مراد المعصوم (عليه السلام)، فإذن الأعلم هو الأجود في الاستنباط، هكذا قيل.
وقيل: إن الأعلم هو ذلك الشخص الذي ابتكر بعض القواعد في الأصول في الفقه، مثلاً الشيخ الأعظم، ابتكر الحكومة والورود، من خلالها نفهم تقدم بعض الأدلة على بعضها الآخر.

أو أن الأعلم مثلاً هو الشخص الذي كتب، حرر المسائل، ليس فقط حرر، حررها بنحو تكون منهلاً لأهل العلم، يعني كتب كتباً تخصصية دقية، مثل المكاسب والرسائل للشيخ الأعظم (يرحمه الله)، أو مثل التنقيح للسيد الخوئي (يرحمه الله)، فيه بعض الكتب، أو مثلاً بعض الكتب الفقهية القديمة، نرى فيها ذوقاً فقهياً أصيلاً، ونرى فيها إلتفاتات رائعة، وأفكار غاية في الدقة، فنتعرف مثلاً كتاب جامع المدارك، وكتب أخرى ألفت من قبل العلماء، الآن الأنسان الذي يرجع إلى الجواهر، يجد أن هذا الكتاب يدلل على الفقاهة العميقة لصاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية)، وهكذا مثلاً جامع المقاصد للمحقق الكركي، كتاب قيم، إذن عندما نرجع إلى بعض المسفورات نجد أن هذه الكتب المحررة تعطينا الشخصية الدقيقة لذلك العالم والتي من خلال فهمنا لشخصيته العلمية نتعرف على مرتبته أنه هو الأقدر في الاستنباط، وهو الأعلم في هذا التخصص، وهناك أيضاً معايير ذكرت متعددة، وبعضهم يقول إن هذه المعايير بأجمعها يلزم أن تتوافر في الشخصية التي نقول إنها هي الأعلم، لنر ماذا قال الماتن، الماتن يقول: الأعلم لابد أن يكون لديه المعرفة بالمباني الأصولية، وعنده قدرة على تشخيص الصغريات التي من خلالها يطبق عليها تلك الكبريات، وعنده فهم دقيق للأدلة، وعنده استظهار من الأدلة من خلال تطبيق هذه الأدلة على مداليلها، فإذن لما نقول هو أعلم، لابد أن نعرف أنه هو العارف بالمباني الأصولية بنحو دقيق، يعني عالم أصولي دقيق بالأحرى، وعنده دقة في تشخيص الصغريات وفهم للأدلة، وعنده قدرة على الاستظهار من الأدلة، فإذن الأعلم هو الذي ماذا؟ بعد يضيف الماتن واستدلال هذا العالم نجده مترابطاً، تترابط أجزاؤه بعضها، يعني ليس استدلالاً فجاً كما نعبر، بل استدلال متناسق، فيكون استدلاله لتناسقه هو الأقوى استدلالاً على تلك المسائل الفقهية المدونة في رسالته العملية، ولهذا الماتن يقول نجد مثلاً تعريفاً للأعلم من لدن سيد المستمسك (يرحمه الله)، وهو إنصافاً هذا السيد الجليل صاحب المستمسك علم جهبذ وفقيه لا يشق له غبار، ماذا يقول هذا السيد الحكيم؟ يقول: الأعلم هو الأعرف بتحصيل الوظيفة الفعلية، سواءً كانت هذه الوظيفة عقلية أم كانت شرعية، فهو الأعرف، عندما نقول أعلم، يعني هو الذي وصل إلى الدرجة الأعلى في قدرته على تشخيص الوظيفة العملية الفعلية للمكلفين، هذا هو الأعلم، الآن عرفنا الأعلم في منظور سيد المستمسك (يرحمه الله)، الذي هو تشخيص هذا لا يأتي إلا من خلال مقدمات، دراسة جادة، ذوبان في العلم، وأيضاً ماذ؟ الذي قلنا حصول هذه الملكة الفنية، التي في اصطلاحنا الآن نعبر عنه في التعبير الحديث، يبقى الإنسان يمارس ويمارس ويمارس حتى ينضج المسائل، المسائل تنضج في ذهنه، فنقول طبخ على نار هادئة، فإذا كان عنده ذوق سليم، فطرة مستقيمة، وأيضاً استمر في العلم، فنرى أن الله تبارك وتعالى يفتح له باب فهمه، فتراه عندما تطرح عليه المسألة يأتيك بالأدلة الدالة على الحكم الشرعي لتلك المسألة كأنه يقدم لك استنباط الحكم كأنه كأس بارد يحتاج إليه الضمآن الصادي في الصيف الغائض هكذا، يعني من حلاوته وجودة استنباطه، من يشخص لنا ذلك؟ طبعاً الذي يشخص أعلمية الأعلم من هو؟ هو أهل الاختصاص، يعني من الناس الذين قضوا أعمارهم في تحصيل العلم، وبلغوا مراتب عالية، مثل الآن كما نقول، نحن نشخص الأقوى في أي حقل من الحقول العلمية التخصصية، يعني نقول هذا مثلاً متخصص في الفيزياء، في الكيمياء، في الفلك، في مثلاً طب العيون، وفي فرع خاص بعد من طب العيون، نقول هذا هو الأعلم، لكن من يقول هو الأعلم؟ الأطباء المتخصصون من خلال قراءة بحوثه من ناحية أو من خلال مثلاً ليس فقط أبحاثه العلمية، بل التطبيق العملي، إذ يمكن لشخص أن يكون مثلاً في مسألة مسألتين علميتين عنده دقة نظر، لكن في بقية المسائل العلمية بأجمعها، المجموع من حيث المجموع، ما وصل إلى هذه الدقة، فالأعلمية يكون عنده هذه الدقة من حيث المجموع أيضاً، بمعنى آخر أنه لا يتاح تشخيص هذه القدرة المعرفية في استنباط الأحكام الشرعية لكل شارد ووارد، لا، هذا لابد أن يكون من أهل الاختصاص، وليس فقط من أهل الاختصاص، أن يكون عنده، جيد النظر، عنده خبرة في فهم آراء العلماء ودقة استنباطهم، هو يعرف طرق الاستدلال، يعني عنده، واصل إلى مرتبة علمية عالية، فلما يقرأ هذه البحوث الفقهية من هؤلاء العلماء يعرف مثلاً الطريقة الصناعية، يعرف مثلاً المباني الأصولية، يعرف إلمام ذلك العالم بتطبيقات تلك القاعدة الفقهية على المسائل التي استنبطها ذلك العالم، إذن الذي يشخص أعلمية الأعلم هم أهل الاختصاص، ليس كل واحد نجيء نسأله، حتى لو كان من الأتقياء الصالحين، هذا صلاحه وتقواه شيء، والقدرة في التشخيص شيء آخر، يقول مثلاً أنا نعم نمت ورأيت في الرؤيا أن شخصاً قال لي فلان هو الأعلم، هذا لا عبرة به، يعني العبرة أن يكون من  أهل التخصص الذين قضوا أعمارهم المديدة في هذه العلوم الشرعية، واستطاعوا من خلال الفهم العميق للمسائل العلمية التخصصية الشرعية أن يتعرفوا على جودة الاستنباط لـ(س) عن (ص)، وأيضاً على دقة النظر لـ (س) عن (ص)، والماتن ينبه لنا على بعض النقاط، من هذه النقاط يكون هذا الذي يشخص لنا الأعلمية لابد أن يكون لا يتأثر عاطفياً، مثلاً هو حضر كثيراً عند هذا العالم بحيث أصبح كأنه جزء من شخصية ذلك العالم، انصهر في شخصية ذلك العالم وغفل، لم يلتفت إلى آراء العلماء الآخرين غير هذا العالم، أولاً لم يطلع على آرائهم، أو اطلع اطلاعه باهتة كما نعبر، هذا ما يكفي في تشخيص الأعلمية، لأنه يكون قد تأثر مثلاً، نحن نرى بعض التلامذة يتأثر بأستاذه، يقلده في كيفية الاستدلال، ولا يلتفت إلى تلك المباني القوية المغايرة لمنهج أستاذه في استنباط الأحكام الشرعية.

طبعاً الماتن يقول: ذلك الشخص الذي قضى شطراً من عمره المديد في الدراسات العلمية المعمقة ولم ينصهر بشخصية أستاذه ليدور في فلكه فقط، بل هو قرأ الأبحاث المتعددة، واطلع على المباني المختلفة، ويعرف أن مباني فلان أدق من مباني فلان، والقدرة لاستنباطه لفلان أقوى منها لدى فلان، هذا الشخص هو المؤهل لتشخيص الأعلمية، وطبعاً يقول الماتن هذا ما يكون إلا ماذا؟ يعني هذا الشخص قليل، ليس قليلاً، بل نادر، فإذن الذي يشخص لنا الأعلمية لابد أن يكون بهذه المثابة التي ذكرناها، صح أن من يشخص الأعلمية هو من النوادر، لكن لا يضرنا، قد يوجد مثلاً ثلاثة أربعة من النوادر هم الذين نرجع إليهم، ومع ذلك يجب على العامي، يعني الذي ما بلغ رتبة الاجتهاد إذا أراد أن يرجع إلى الأعلم يعني أن يبذل قصارى جهده ليطلع على تلك التشخيصات من لدن الفضلاء المؤهلين لتشخيص الأعلم، ما يقول والله أنا سألت الشيخ الذي أحبه وأميل إليه، فقال لي: إن فلاناً أعلم، هذا لا يكفي، لابد أن تسأل، حتى يصير التشخيص الذي شخص لك من قبل من تتوافر فيه الأهلية، والماتن بعد يركز ليس فقط على بذل الجهد من لدن العامي الذي يريد أن يرجع إلى الأعلم، بل أيضاً يلفت الانتباه إلى أن من يشخص الأعلمية ليس فقط أن لاينصهر في شخصية ذلك الشخص، بل عليه أن يلتفت إلى أن هذا التشخيص هو أمانة في عنقه، يعني ما يجوز إذا يعرف أن ذلك (س) هو الأعلم والأدق في الاستنباط، ما يجوز له إذا عرف أن شخصاً آخر مثلاً هو الأقرب إلى ميله، يقدم من يميل إليه لكونه مثلاً ابن قبيلته أو ابن مدينته، هذا لا يجوز أمام الله، عليه أن يتقي الله وأن يشخص الأعلمية لـ(س) أو (ص) من خلال الموازيين الشرعية، مبتعداً غاية البعد عن المؤثرات التي تجره إليها.
هنا الماتن يطرح تساؤلاً ويجيب عليه، فلنفرض أننا رجعنا إلى أهل الاختصاص، صح رجعنا إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص أجابونا قالوا: فلان هو الأعلم، وكان لهم ماذا؟ نحن بذلنا جهداً حتى استطعنا أن نرجع إلى أهل الاختصاص، وهم أيضاً كانوا من الأتقياء الصالحين، هل معنى ذلك أنهم أصابوا الواقع؟ لم يخطئوا؟ لا نقول ذلك، نقول: على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقاً، ممكن أن هؤلاء الذين شخصوا أن فلاناً أعلم من فلان، يمكن في عالم الواقع، الأمر ليس كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى هذا الذي يكلفنا به، بعد ليس أكثر من ذلك، إذن علينا أن نلتفت إلى هذه المسألة.

بقيت مسألة التبعيض في التقليد، سيأتينا الكلام عليها..

تطبيق: قال (يحفظه الله)...

لوضوح أن قاعدة نفي الحرج، مع أن المعيار فيها الحرج الشخصي لا النوعي، لأنه قلنا المعيار عند أكثر الفقهاء هو الحرج الشخصي، لكن يظهر من بعض الروايات أيضاً أنه حتى الحرج النوعي منفي، إنما تنهض بنفي الأحكام الحرجية، ولكنها لا تشرع حكماً، صح تقول لك لا يجب عليك تقليد الأعلم لأنه حرج، فتقليد الأعلم منفي، لكن نحن كلامنا هذا لا يكفي، نحتاج أن نثبت جواز تقليد غير الأعلم، ولذلك يقول: لا بتشريع أحكام يتدارك بها الحرج، ولا يكفي في رفع الحرج في المقام نفي حجية فتوى الأعلم على نحو التعيين، بل لابد أن نثبت بدليل قاطع أن فتوى غير الأعلم يجوز الاعتماد عليها والعمل بها.
وكذا الحال في ما تضمن أن الأحكام الشرعية ليست بنحو يلزم منه الحرج نوعاً لو افترضنا كون الحرج في المقام نوعياً غالبياً، يعني ما نقدر نقول لو اعتمدنا على أن قاعدة نفي الحرج هي للنفي النوعي، لابد أيضاً نحتاج إلى دليل يدلل على أننا سنقع لو قلدنا العالم في هذا الحرج النوعي، هذا نفيناه بقاعدة نفي الحرج، لكن أيضاً نحتاج إلى ما يدلل على جواز تقليد غير الأعلم.

 نعم، لو قطعنا بعدم جعل الشارع للتقليد، يعني هو الشارع جعل التقليد، لكن هذا الجعل الشرعي لا يفي بحاجة المكلفين، فنقول هذا لابد أن نضم إليه الاحتياط، طبعاً قد تقول الاحتياط يوجب الحرج، نقول احتط إلى مرحلة عدم وقوعك في الحرج..

نعم قد نقطع بعدم جعل الشارع للتقليد بنحو لا يفي بحاجة المكلفين ونحتاج مع التقليد إلى ما نسميه بوجوب الاحتياط حتى لا نقع في ماذا؟ لأننا لو اقتصرنا على التقليد وقعنا في حرج...

نظير ما تقدم في وجه التخيير مع التساوي، وذلك لا يقتضي عدم لزوم الترجيح بالأعلمية، حتى مع هذا يعني يبقى نقول صح الشارع جعل وجوب التقليد، وهو لا يفي بالحاجة، بل نحتاج أيضاً مع التقليد مثلاً إلى ضم الاحتياط حتى تكتمل الحاجة، لكن هذا لا يقول لنا قلد غير الأعلم، يقول لنا قلد الأعلم، والأمور التي تقليد الأعلم لا يفي بحاجتك عليك أن تحتاط إلى أن تصل إلى درجة يلزم منها العسر والحرج فيسقط عنك الاحتياط، يعني وجوب الاحتياط حينئذٍ ليس بلازم..

لا يقتضي عدم لزوم الترجيح بالأعلمية، تبعا للسيرة مع عدم لزوم الحرج من معرفة الأعلم، حيث لا يلزم الاحتياط حينئذ، وربم يأتي ما يتعلق بالمقام عند الكلام في حكم الشك في الأعلمية. 
وينبغي التنبيه على أمور.. الأول: لما كان المعيار في علمية هذا العالم في كبرى التقليد هو قوة الحدس لدى العالم، لكن ليس حدساً هكذا يعني جاي من الوهم، بل حدس يبتني على مقدمات، المستند لمقدمات الاستنباط بمعرفة المباني الأصولية واحد، ونحوها مما يرجع إليه الفقيه، وأيضاً القدرة على تشخيص الصغريات، وفهم الأدلة، والاستظهار من الأدلة، ومعرفة الجمع بين الأدلة، إذن كل هذا شرط لكون العالم الذي نقول بأعلميته تتوافر فيه هذه المواصفات، وفهم الأدلة والاستظهار منها ومعرفة الجمع بينها، كان المعيار في الأعلمية التفاضل في ذلك، فالأعلم هو الأعلم بقواعد، بالمباني الأصولية وهو أيضاً الأعلم في تشخيص الصغريات، وهو ماذا بعد؟ الأقدر على الاستظهار من الأدلة والأدق في الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة، وبعد، يعني أن يكون استدلاله متناسقاً، لا فجوة فيه..
فالأعلم هو الذي تكون مبانيه الأصولية أقوى، وكبريات استدلاله متناسقة، ويكون أقدر على تشخيص الصغريات وأقوى على فهم الأدلة والاستظهار من هذه الأدلة في انطباقها على المسائل، وأيضاً هو الفنان في كيفية الجمع بين الأدلة المتعارضة من الناحية الاستدلالية، وإلى هذا المعنى  من الأعلمية يرجع ما قيل من رجوعها لقوة الملكة للإنسان، لماذا هذا؟ ملكته قوية في الاستنباط، لأنه يمارس على طول..

 قال سيد المستمسك (يرحمه الله) : فالمراد بالأعلم هو الأعرف في تحصيل الوظيفة الفعلية عقلية كانت أم شرعية، ولابد أن يكون أعرف بأخذ كل فرع من أصله.

 أما تشخيص ذلك، من الذي يعرف الأعلم ويشخصه؟ فهو مما قد يقدر عليه بعض أهل العلم من الذين عندهم جودة في النظر، جيد النظر، وعنده خبرة متناهية بآراء العلماء الذين يبحث عن وجود التفاضل فيما بينهم، عنده خبرة يعرف أن مباني هذا أدق من مباني ذاك، وهو مثلاً أقوى من الناحية الفنية لرد الفروع إلى أصولها، ولذلك يقول: خبير بآراء العلماء الذين يبحث عن وجود التفاضل بينهم، وعنده إحاطة بطرقهم الاستدلالية، ومعرفة بأساليبهم، ولم يتأثر بمؤثرات خارجية، من عاطفة مثلاً لكون هذا من أبناء مدينته، أو من أبناء قبيلته، أو هو لكثرة ما تتلمذ لديه تأثر به، فلا يرى إلا هذا الأستاذ، أو انصهار بالشخص يقتضيان خضوعه لآرائه والغفلة عن جهات الضعف في هذه الآراء، وإعراضه عن غيره بسبب الانصهار في شخصيته، طيب هل يعني نحصل ناس من أهل العلم تتوافر فيهم هذه المواصفات لتشخيص الأعلمية؟ يقول: نعم موجود، لكنهم قلة، إلا أن وجود هذا الشخص وتمييز العامي له في غاية الندرة، الأقل من القلة، واللازم على العامي الذي يريد يرجع إلى هذا المجتهد مرجع التقليد - مع إدراكه - بذل الجهد في ذلك، لابد أن يبذل قصارى جهده ليصل إلى هؤلاء أهل الخبرة الذين يشخصون لهم، وهذا ما يكفي بعد، أيضاً أهل الخبرة عليهم أن يؤدوا الأمانة، أن لا يتأثروا ببعض الأمور، ككونهم مثلاً درسوا عند هذا العالم، فكيف يقولون عند العالم الذي لم يدرسوا عنده ولديه هو الأعلم، والحال لم يتتلمذوا لديه، ولكن يشهدون بأعلميته فقط للإنصاف في ذلك.

الماتن يقول: ومع ذلك لو شخص هؤلاء، هل أن تشخيصهم دائماً يصل إلى الواقع؟ يقول نحن غير مسؤولين، نحن نلتفت إلى قوله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذا بذلنا الجهد لمعرفة المختصين في تشخيص الأعلم من ناحية، وكان هؤلاء الذين قلنا أفنوا أعمارهم في فهم الأدلة، شخصوا لنا أن (ص) هو الأعلم، حتى لو كان تشخيصهم يخطئ الواقع فهو معذر، يعني هذا يكفي من الناحية الشرعية.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

